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  ملخص

تحاول الورقة الإسهام في إثراء النقاش حول إيجاد شتى 

الوسائل التي يمكن استغلالها لتوفير التمويل اللازم لبلوغ 

غايات الألفية التنموية وذلك بإبراز الإمكانيات الكامنة في 

تأمين الصحي كرافد تمويلي مهم؛ ومن ثَمَّ عرضت نظم ال

باختصار السمات الرئيسية لنظام التأمين الصحي الوطني 

والقضايا الأساسية التي يطمح لمعالجتها في سياق الدول 

وبناء على العرض الذي تم للجوانب المذكورة . النامية

والتحليل الذي تخلل هذا العرض أوضحت أن نظام التأمين 

حافل بإمكانيات جمة لرفد ) الاجتماعي(لوطني الصحي ا

جهد تعبئة الموارد بهدف تحقيق أهداف الألفية التنموية؛ 

ولكن كما يتبين من ثنايا التحليل الوارد في الورقة تعتمد 

فعالية نظام التأمين الصحي الوطني كنظام تمويل كفء 

وعادل على الدقة في تصميمه فيما يتعلق بتحديد الأقساط، 

خدام أدوات ضبط التكلفة مثل المطروح والمشاركة في استو

التأمين، وتحديد مدى التغطية السكانية والخدمية؛ كما تعتمد 

فعاليته أيضاً على البيئة القانونية والمؤسسية التي يعمل في 

  .إطارها

  خلفية

 Millennium Development (تعتبر أهداف الألفية التنموية

Goals (يراً على رسم وتنفيذ السياسات المرجعية الأكثر تأث

الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية خصوصاً في تلك 

الدول التي تعتمد في تنفيذ برامجها التنموية على المعونات 

التي تتلقاها من منظمات التمويل الدولية ومنظمات الأمم 

وقد صيغت ستة من هذه الأهداف في . المتحدة المختلفة

  :تتضمن الآتي )٣(قوالب كمية 

تقليل نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع عام  .١

  .م١٩٩٠م إلى النصف مقارنة بنسبتهم في ٢٠١٥

ضمان تسجيل جميع الأطفال في سن الدراسة بالمدارس  .٢

 .م٢٠١٥الأولية بحلول عام 

تقليل عدم المساواة بين الجنسين بمحو الفجوة بين  .٣

س الثانوية المسجلين من الإناث والذكور في المدار

 .م٢٠٠٥والابتدائية بحلول عام 

تقليل وفيات الرضع ووفيات الأطفال بنسبة الثلثين بين  .٤

 .م٢٠١٥م و ١٩٩٠العامين 
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تقليل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع بين العامين  .٥

 .م٢٠١٥م و ١٩٩٠

ضمان تحقيق سهولة وصول جميع النساء إلى خدمات  .٦

 .م٢٠١٥الصحة الإنجابية بحلول العام 

يتضح من العرض عاليه أن ثلاثة من أهداف الألفية الكمية 

أما بقية ) ٦، ٥، ٤الأهداف (تتعلق مباشرة بالصحة 

الأهداف فلها علاقات غير مباشرة بالصحة ، إما تبادلية 

، عليه فإن تحقيق )التعليم وتعليم الإناث(أو تكاملية ) الفقر(

 الضمانات الأهداف التنموية يعتمد إلى حد كبير على توفر

بوجود نظم صحية فاعلة تتميز بتوفر ميزات العدالة 

والكفاءة فيها ومن نافلة القول أن نذكر أن مثل هذه النظم 

الصحية تعتمد في أدائها على توفير نظم تمويل وافية 

 أي تعمل على –ومستدامة معافاة من أسباب انقطاع الخدمة 

 لجميع ضمان توفر الخدمة في كل قطاعات النظام الصحي

  .القطاعات السكانية في كل لحظة وعبر الزمن

بناءاً على هذه الخلفية تأتي هذه الورقة لاستعراض إمكانات 

ومشاكل نظام التأمين الصحي الاجتماعي كأداة تمويلية للنظم 

الصحية في العالم النامي آملين أن تكون عونا للعلماء 

تبني هذا ومتخذي القرار في العالم العربي في تقويم جدوى 

النظام لتمويل الخدمات الصحية في الدول العربية 

  .والإسلامية

  أهداف نظام التأمين الصحي الوطني

هنالك أهداف محددة يحرص أي نظام تأمين وطني إلى 

 مستأنسين بمساهمة الأستاذة كارين - تحقيقها وهي في رأينا

، تتلخص في أهداف رئيسية وأخرى إضافية )٢( ديفيز

  :كالآتي

  :داف رئيسيةأه .١

يرمي هذا الهدف إلى سهولة : ضمان إتاحة الخدمات •

حصول جميع المواطنين على رعاية صحية بمستوى 

جودة مقبول ومقدمة بأسلوب يحفظ للمواطن حقوقه 

  .وكرامته الشخصية

في ظروف : حماية المواطنين ضد المصاعب المالية •

ارتفاع التكلفة مع تطور التكنولوجيا الطبية وارتفاع 

اتير العلاج يصبح هدف الحماية من التكاليف المالية فو

المرهقة مهماً ليس فقط لقطاعات الفقراء بل يتعداهم 

 .للفئات الاجتماعية الأقدر من الناحية المالية

بالرغم من : الحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية •

أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دول العالم النامي 

غير متوازن إذ أنه يتركز على الخدمات محدود إلا انه 

العلاجية في المستويين الثاني والثالث على حساب 

الرعاية الصحية الأولية وبالتالي نجد أن هرم الإنفاق 

انظر . على الصحة هو مقلوب هرم الحاجة الصحية

كما أن الإنفاق على الصحة غير متوازن ). ١(الشكل 

أن الخدمات تتركز أيضاً من حيث التوزيع الجغرافي إذ 

. في المناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية

وهذا أيضا يمثل عدم تناسب بين الحاجة الطبية 

والموارد المتاحة لمقابلتها، أي أن دائرة عدم التناسب 

المذكورة أولاً تتقاطع مع دائرة عدم التوازن المذكورة 

 .ثانياً بل ربما احتوت الدائرة الأولى الثانية

  هرم الحاجة الصحية والإنفاق الصحي: ١شكل ال
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وقد أوضحت تجارب الدول التي استخدمت نظام التأمين 

كالولايات المتحدة الأمريكية أن ) خاص وعام(المختلط 

ارتفاع التكلفة إلى حد كبير مرتبط بانتشار التأمين الصحي 

، وهذا الميل نحو زيادة تكلفة تقديم الخدمات )٢(غير المرشد 

ية من الناحية النظرية غير قاصر على نظام التأمين الصح

الصحي بل هو نتيجة لتخفيض السعر الذي تقدم على أساسه 

الخدمات الصحية بغض النظر عن أداة التمويل المستخدمة؛ 

الذي يبين ) ٢(ولتبيين هذه الحقيقة يمكننا الرجوع إلى الشكل 

فعندما العلاقة بين كمية الخدمات المطلوبة وسعر تقديمها 

زادت الكمية المطلوبة ) ٢س(إلى ) ١س(انخفض السعر من 

  ).٢ك(إلى ) ١ك(من 

وربما تكون هذه الزيادة ليست هي الأمثل اقتصادياً بمعنى 

أن الطلب الإضافي الناتج من وجود التأمين الصحي قد لا 

يكون بالضرورة متوجه لمقابلة الحاجة الطبية المطلوب 

 ة البحتة ولربما كان استهلاكاً إضافياًتغطيتها من الناحية الفني

غير ضروري طبياً ولكن برغم ذلك يحقق منفعة ) اًإسرافي(

لمستهلكيه بسبب انخفاض السعر، مثلا ) بالمعنى الاقتصادي(

 .زيادة معدلات الدخول إلي المستشفيات أو زيادة مدة المكث

  العلاقة بين كمية الخدمات المطلوبة والسعر: ٢الشكل 

  
وبما أن كثيراً من أدوات السياسة التأمينية قد تستخدم لضبط 

) Deductible (ارتفاع التكلفة مثل نظام المطروح

حتى في حال عدم ) Coinsurance (والمشاركة في التأمين

وجود نظام تامين صحي شامل كما هو الحال في الولايات 

  ٠  ٢ك  ١ك

  ١س

  ٢س

السعر

 الكمية

 الإنفاق الصحيهرم 

مسѧѧѧѧѧتوى  
الرعايѧѧѧѧѧة
الثالѧѧѧѧث

مسѧѧѧѧѧتوى  
الرعايѧѧѧѧѧة
الثالѧѧѧѧث

مسѧѧѧѧѧتوى الرعايѧѧѧѧѧة 
الثѧѧѧѧاني

مسѧѧѧѧѧتوى الرعايѧѧѧѧѧة 
الثѧѧѧѧاني

مسѧѧѧѧѧѧѧتوى الرعايѧѧѧѧѧѧѧة الاول مسѧѧѧѧѧѧѧتوى الرعايѧѧѧѧѧѧѧة الاول 

مسѧѧѧѧѧتوى  
الرعايѧѧѧѧѧة
الثالѧѧѧѧث

مسѧѧѧѧѧتوى  
الرعايѧѧѧѧѧة
الثالѧѧѧѧث

مسѧѧѧѧѧتوى الرعايѧѧѧѧѧة 
الثѧѧѧѧاني

مسѧѧѧѧѧتوى الرعايѧѧѧѧѧة 
الثѧѧѧѧاني

مسѧѧѧѧѧѧѧتوى الرعايѧѧѧѧѧѧѧة الاول مسѧѧѧѧѧѧѧتوى الرعايѧѧѧѧѧѧѧة الاول 

 مستوى الرعاية الثالث 

مستوى 
  الرعاية

  مستوى
  الرعاية
 الأول

 هرم الحاجة الصحية
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ات والعدد المتاح منها يزداد المتحدة ، لا أن فعالية هذه الأدو

في وجود مثل هذا النظام مما يترك مساحة أوفر لضبط 

  .التكلفة إذا أريد تطبيقه

  الأهداف الإضافية .٢

إن نظام التأمين الصحي الذي يحقق الأهداف الرئيسية 

المذكورة عاليه لن يكتب له النجاح ما لم يكن مقبولاً، ولكي 

ى تحقيق الأهداف يكون مقبولاً لا بد من أن يعمل عل

  :الإضافية التالية

بحيث لا يكون : العدالة في طريقة وأسلوب تمويله  )أ 

العبء الأكبر في التمويل واقع على أصحاب 

الدخول المنخفضة في المجتمع أي أن أداة التمويل 

، أي تزيد )Regressive (يجب أن لا تكون تنازلية

 مع انخفاض الدخل بل يجب أن تكون تصاعدية

)Progressive (أي تزيد مع ارتفاع الدخل. 

نجد أن هنالك ثلاثة من طرق تمويل أنظمة التأمين الصحي 

الوطنية هي الأكثر شيوعاً وسوف نعرفها هنا باختصار 

  :وهي

i. وهذه : التمويل عن طريق أقساط التأمين الثابتة

الطريقة هي أكثر الطرق تنازلية أي اقلها عدالة 

مشترك بصرف لأنها تفرض قسطاً ثابتاً على ال

النظر عن دخله وبالتالي نجد أن أصحاب الدخول 

المنخفضة يدفعون نسبة أكبر من دخولهم لتمويل 

اشتراكهم وبالتالي يعانون أكثر من وطأة العبء 

المالي في تعارض واضح مع الهدف الرئيسي الثاني 

  .أعلاه

ii.  أو قسط تأمين نسبي(ضريبة نسبية من الأجور( :

أقل ) وهو المتبع بالسودان (هذا الأسلوب التمويلي

تنازلية وذلك لأنه يؤخذ كنسبة من الأجر وبالتالي 

ترتفع مع ارتفاع ) أو الضريبة التأمينية(فان القسط 

الأجر ولكن علينا ملاحظة أن تنازلية هذا الأسلوب 

التمويلي تأتي من كونه يجعل القسط نسبة من الأجر 

جر والذي يشمل الأ(وليس نسبة من الدخل الكلي 

ودخول ملكية الثروة وأي مصادر أخري للدخل مثل 

وبالتالي فان نسبة القسط إذا حسبت من ) التحويلات

كذلك ) Regressive (الدخل الكلي تكون تنازلية

يكون هذا النظام أكثر تنازلية إذا كان يُعَرِّف الدخل 

 Income Tax(بناءً على القاعدة الضريبية للدخل

Base (م التأمين الصحي السوداني مثلاً نجد أن نظا

من مكون الأجر المسمي % ١٠ يحدد القسط كنسبة

والذي يتكون من مجموع الفئة الابتدائية وعلاوة 

غلاء المعيشة وبالتالي فإن كثيراً من العلاوات 

والبدلات التي يتقاضاها العاملون من ذوى الدخل 

المرتفع لا تدخل في تمويل القسط مما يجعل من 

ي الواقع على ذوى الدخول المنخفضة العبء النسب

 .أكبر

iii. وهذه تتكون من مصادر : الموارد الحكومية العامة

ضريبية وغير ضريبية مختلفة يمتاز بعضها 

بالتصاعدية مثل ضريبة الدخل الشخصي وضريبة 

أرباح الأعمال، والضرائب غير المباشرة وهي 

. تنازلية مثل ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية
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وع من الأسلوب التمويلي يعتمد على التركيبة هذا الن

النسبية لمصادر الإيرادات الحكومية المختلفة فكلما 

كان نصيب المصادر التصاعدية أكبر كلما كان هذا 

 .الأسلوب التمويلي أكثر عدالة

يجب أن يكون نظام التأمين الصحي سهل الفهم  )ب 

نظراً لكون نظام : لمستخدميه وسهل الإدارة

صحية معقد بطبيعته فليس من الحكمة أن الرعاية ال

نتوقع قدرة أي خطة تأمين وطنية على الإيفاء 

باحتياجات السكان المختلفة بطريقة سهلة، ولكن من 

الناحية الأخرى لا يمكن توقع نجاح الخطة التأمينية 

إذا ما كان النظام معقداً وصعب الفهم من قبل 

 تصميم المنتفعين به، عليه لابد من الموازنة عند

الخطة التأمينية بين تحقيقها لأهدافها الرئيسية بكفاءة 

ذلك أن الخطة ذات الإجراءات  .وبين سهولة فهمها

الإدارية المعقدة بحيث تتسبب في مُدد انتظار طويلة 

للحصول على التعويضات عن تكلفة الخدمات التي 

تم تلقيها وتتسبب في عدم سهولة معرفة المنتفعين 

المغطاة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في بمدى الخدمات 

نظام التأمين من قبل المشتركين فيه وفي النهاية 

  .تؤدي إلى فشله

أن يكون نظـام التأمين الوطني مقبول لدى   )ج 

: المستفيدين ولدى الجهات المسئولة عن نجاحه

يلعب الأطباء، والمستشفيات، ومقدمو الخدمة 

اً في الآخرون بالإضافة إلى المرضى دوراً كبير

نجاح التأمين الصحي؛ فإذا كانت خطة التأمين 

المقترحة تؤثر تأثيراً بالغاً على مستوى دخول 

مقدمي الخدمة أو تؤدي إلى تغيرات جذرية في 

كيفية الممارسة المهنية للطب فسوف يتعرض 

أيضاً إذا لم تكن . لمقاومة كبيرة من هذه الجهات

هنالك قنوات تنقل آراء المرضى عن مستوى 

الخدمة المقدمة وكيفية تقديمها فإن الخطة لن 

تستطيع العمل بطريقة مثلى؛ ولتجنب هذه العقبات 

المختلفة لابد من أن تكون هنالك مشاركة عريضة 

تعكس أوسع مدى من الآراء في تخطيط وتنفيذ 

 .وتسيير خطة التأمين الصحي الوطني

  القضايا الأساسية للتأمين الصحي

  :التغطية السكانية

أول ما يجب تحديده في أي خطة تأمين وطنية هو مدى 

التغطية السكانية الذي تستهدفه، ومن المعلوم أن المستهدف 

الأساسي من القطاعات السكانية هم قطاعات الدخل 

المنخفض والقطاعات التي تتحمل فواتير علاجية باهظة وإن 

ولكن من المعلوم أن . كانت هذه القطاعات مرتفعة الدخل

ر الخطة على هذه الفئات وحدها قد يؤدي إلى فشل اقتصا

الخطة التأمينية، وترجع أسباب هذا الفشل إلى أن الطلب 

العالي من قطاعات الدخل المرتفع التي تستبعد من الخطة 

التأمينية الوطنية ولكنها تلجأ إلى شراء تأمين صحي خاص 

قد يؤدي إلى تحويل الموارد الصحية المتوفرة بعيداً عن 

كذلك نجد أن الأطباء والكوادر الصحية قد يفضلون . فقراءال

العمل في علاج فئات الدخل المرتفع لجاذبيتها المالية 

ولوجود حرية أكبر في ممارسة مهنتهم في ظروف أقل 
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هذا فضلاً عن أن نظام التأمين الصحي الوطني كي . تقييداً

يكون قادراً على الاستمرارية يجب أن يحقق مبدأ الدعم 

 والذي يساعد على )Cross-Subsidization( لمتقاطعا

استدامة الإيرادات ولتحديد أقساط يمكن الالتزام بها من قبل 

هذه النقطة الأخيرة . فئات الدخل المحدود في المدى الطويل

تذكرنا بأن نظام التأمين الوطني يجب أن يحرص على 

إدخال ذوي الدخل المرتفع تحت مظلته ويلتمس من 

ب ما يكفل ذلك بقدر حرصه على تغطية ذوي الدخل الأسالي

  .المنخفض والفئات الضعيفة

  :التغطية الخدمية

بالإضافة إلى التغطية السكانية والتي تهتم بالإجابة على من 

يجب تغطيته؟ هناك قضية التغطية الخدمية والتي تجيب 

على سؤال ماذا يجب أن يغطي من الخدمات؟ أي ما هي 

 يجب أن يقدمها النظام التأميني لمن حزمة الخدمات التي

يستظلون بظله؟ وفيما يلي نسوق بعض الاعتبارات 

والمعايير التي قد تساعد في اختيار الخدمات التي تُعطَى 

  :أولوية في التغطية

الخدمات التي تقلل من معدل الوفيات وتزيد من  .١

  .الإنتاجية وبالتالي يعم نفعها المجتمع ككل

 يؤمن ضد تكلفتها قد تكون شديدة الخدمات التي إذا لم .٢

الوقع على الإمكانات المالية للمؤمن له لزيادتها الكبيرة 

 .في عبئه المالي

الخدمات التي لابد من الحصول عليها بغض النظر عن  .٣

 .التكلفة

الخدمات الوقائية التي يمكن أن تشكل بديلاً قليل التكلفة  .٤

للخدمات المغطاة مثل التحصين ورعاية النساء 

 .لحواملا

  :المشاركة في التكلفة

التي تثير جدلاً في  تعتبر المشاركة في التكلفة إحدى القضايا

أوساط التأمين الصحي الوطني وتأخذ المشاركة في التكلفة 

في المجال التأميني شكلين رئيسيين يتمثل الأول في أن يدفع 

المؤمن له مبلغاً محدداً ثابتاً من كل فاتورة علاج يُسمَّى 

وهي تطرح من فاتورة العلاج  )Deductible (طروحالم

على حساب المؤمن له ثم تحسب المنافع بعد ذلك أما الشكل 

وهي عبارة ) Coinsurance (التأمين الثاني فيُسمَّى مشاركة

عن نسبة من تكلفة أي فاتورة علاجية للمؤمن له يلزم بدفعها 

وقد تكون المشاركة في التكلفة توليفة من المطروح 

  .التأمين مشاركةو

  :تطرح المشاركة في تكلفة التأمين عدة تساؤلات مثل

هل يجب فرضها على جميع المرضى وجميع الخدمات  •

 أم هل يجب أن تكون هناك إعفاءات لهذا الحد أو ذاك؟

إذا تقرر إدخال المشاركة في التكلفة في التأمين كيف  •

يتحدد مدى هذه المشاركة وبالتالي بأي أسلوب من تلك 

 لأساليب المذكورة عاليه؟ا

إذا لم تكن الخطة التأمينية المطروحة تغطي جميع  •

التكاليف هل يسمح للمرضى بشراء تغطية إضافية من 

 القطاع الخاص؟

تبين التجارب أن عدم وجود المشاركة في التكلفة ربما قاد 

إلى مفاقمة مشكلة التشويش الأخلاقي بزيادة معدلات 
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عدم الرشدانية المتمثل في زيادة استخدام الخدمات الصحية و

ولكن نجد أن فرض المشاركة في التكلفة خصوصاً . التكلفة

في الدول النامية يزيد مخاطر حدوث المزيد من الإقصاء 

. للشرائح الاجتماعية الفقيرة عن استخدام النظام الصحي

لذلك لا بد من توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند 

 نظم إطارق سياسة المشاركة في التكلفة في التفكير في تطبي

  .التأمين الصحي في دول العالم النامي

التمويل في دول العالم النامي وإمكانيات نظام التأمين 

  الصحي الوطني

فيما سبق أعلاه قمنا بتناول السمات والقضايا الرئيسية لنظام 

التأمين الصحي الوطني بصورة عامة وفيما يلي سوف 

ات التمويل الصحي في دول العالم النامي نستعرض توجه

والإمكانات الكامنة لهذا النظام للمساهمة في تحقيق أهداف 

  .هذه التوجهات

تشكل الموجهات التي قدمت في تقرير مفوضية الاقتصاد 

الذي قدمه بروفسير جيفري ساش ) CMH(الكلي والصحة 

 الإطار الذي تعمل وفقه الدول )٥(م ٢٠٠١ ديسمبر ٢٠في 

. خفضة الدخل في تحريك وتعبئة الموارد لقطاع الصحةمن

  :وقد أوصى ذلك التقرير بالنقاط التالية

من % ١زيادة الإيراد الضريبي المخصص للصحة إلى  .١

من % ٢م و٢٠٠٧إجمالي الناتج القومي بحلول عام 

  .م٢٠١٠إجمالي الناتج القومي بحلول عام 

ة وضمان زيادة دعم المانحين لتمويل تقديم السلع العام .٢

  .إتاحة الخدمات للفقراء

 Out-of Pocket (تحويل التمويل الخاص المباشر .٣

Expenditure ( إلى نظم تمويل تعتمد على الدفع القبلي

بما في ذلك مشروعات التمويل التي تقوم بها المجتمعات 

 مدعومة )Community Financing Schemes (المحلية

  .بتمويل من القطاع العام ما أمكن ذلك

تعميق مبادرة تخفيض الديون عن الدول الفقيرة المثقلة  .٤

بالديون بزيادة عدد الأقطار الداخلة فيها وزيادة مدى 

تخفيض الدين عن كاهل الدول مع زيادة الدعم عن 

  .طريق الاتفاقات الثنائية لمجموعة المانحين

بذل الجهد في مواجهة جوانب عدم الكفاءة في كيفية  .٥

  .اع الصحيتخصيص الموارد في القط

إعادة تخصيص المصروفات العامة من الصرف والدعم  .٦

  . التي تستهدف الفقراءالاجتماعيةغير المنتج للبرامج 

نجد أنها تتمحور حول  بإنعام النظر في التوصيات أعلاه

أمرين أساسيين هما زيادة الموارد المخصصة للرعاية 

 أما زيادة الموارد. الصحية واستهداف الفقراء بوجه خاص

السبيل الأول هو الزيادة المباشرة من : فقد حدد له سبيلان

 ٢ و١مصادر التمويل المختلفة كما يمكن قراءته من النقاط 

 أعلاه؛ أما السبيل الثاني فيتمثل في إصلاح نظم التمويل ٤و

للحصول على وفورات في الموارد تخصص للصحة كما 

 التي ٣ة وفي تقديرنا أن النقط. تشير إلى ذلك بقية النقاط

تدعو صراحة للانتقال لنظم التمويل الصحي المبنية على 

الدفع القبلي والتخلي عن نظم التمويل التي تعتمد على 

 Private Out Of Pocket (الإنفاق الخاص المباشر

Expenditure(  تعتبر بمثابة تصريح مرور للدول النامية
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ية وتكتسب هذه التوص.  نظم التأمين الصحي الوطنيبإدخال

في ظننا مزيداً من الأهمية لورودها في مثل هذه الوثيقة 

التي تحظى بموافقة البنك الدولي باعتباره شريكاً أصيلاً في 

اللجنة الدولية للاقتصاد الكلي والصحة وذلك لما يمثله من 

ثقل مالي وسياسي له أثره الملموس في حجم وطرق تمويل 

لتوصية بناءً على لقد جاءت هذه ا. الصحة في الدول النامية

الأدلة النظرية والعملية التي أبانت أن نظم التمويل الصحي 

الدفع القبلي هي أكثر الأنظمة التمويلية  القائمة على أساس

كفاءةً وعدالة؛ هذا وقد تم تلخيص وتوثيق الدليل النظري 

والعملي على عدم كفاءة وعدالة الدفع المباشر في تقرير 

  .)٤(عدته منظمة الصحة العالمية  الذي أم٢٠٠٠ الصحة عام

لقد بدأت بعض الدول فعلياً في اتخاذ خطوات عملية في 

تنفيذ هذه التوصيات، فقد بدأت المكسيك في تبني سياسة 

 الحكومي على الصحة الإنفاق زيادة إلى تهدف إستراتيجية

وذلك بتبني سياسة من جانب الطلب تشجع على تجميع الدفع 

عم الفئات غير المغطاة من المباشر على الصحة بد

المواطنين وعمال القطاع غير الرسمي وفئات المجتمع غير 

  . الصحي الممول من قبل الحكومةثابتة الدخل لشراء التأمين

  خلاصة

عرضنا في هذه الورقة باختصار السمات الرئيسية والقضايا 

الأساسية التي يطمح نظام التأمين الصحي لمعالجتها في 

امية وإمكانية مساهمته في تحقيق أهداف سياق الدول الن

وبناء على العرض الذي تم للجوانب . الألفية التنموية

المذكورة والتحليل الذي تخلل هذا العرض يتضح أن نظام 

حافل بإمكانيات جمة ) الاجتماعي(التأمين الصحي الوطني 

لرفد جهد تعبئة الموارد بهدف تحقيق أهداف الألفية 

 يتبين من ثنايا التحليل الوارد في الورقة التنموية؛ ولكن كما

تعتمد فعالية نظام التأمين الصحي الوطني كنظام تمويل 

كفء وعادل على الدقة في تصميمه فيما يتعلق بتحديد 

واستخدام أدوات ضبط التكلفة مثل المطروح  الأقساط،

والمشاركة في التأمين، وتحديد مدى التغطية السكانية 

أيضاً على البيئة القانونية  د فعاليتهوالخدمية؛ كما تعتم

  .والمؤسسية التي يعمل فيها

وفي الختام لا بد من تذكير القارئ بأن هذه الورقة تندرج 

تحت ما يسمى بالأوراق المفهومية والتي تهدف إلى 

التعريف بمفاهيم معينة في سياق محدد وبالتالي لم تعمد إلى 

جو أن تكون قد إيراد أي بيانات كمية وبهذا التركيز نر

 الأذهان لتتوجه إلى دراسة إمكانية استثارةأفلحت في 

استخدام نظام التأمين الصحي الاجتماعي كأحد البدائل التي 

 المطلوب الموارديمكن استخدامها لتحسين كمية ونوعية 

  .توفيرها لتحقيق الأهداف التنموية

  تقديرشكر و

 متوكل أود أن أتقدم بجزيل الشكر للدكتور عبد الرحيم

سلطنة عمان وللدكتور مصطفى حسين بوزارة الصحة ب

الدمام على /المستشار الاقتصادي لشركة أرامكو محمد بابكر

تفضلهما بقراءة الورقة وإبداء بعض الملاحظات القيمة كما 

الفاضل سيف بن عبد االله الشرياني  لا يفوتني أن أشكر

 بوزارة جيةالإنتاالموظف بالمديرية العامة لتنمية القطاعات 

الاقتصاد الوطني العمانية لمساعدته في تحرير الأشكال 



 بابكر  الإمكانيات الكامنة في نظام التأمين الصحي

Sudanese Journal of Public Health: July 2008, Vol.3 (3) Pages 143-151

البيانية وبالطبع لا يتحمل المذكورون أية مسئولية عن 

 .الأخطاء أو المآخذ المتعلقة
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